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الملخص: 
يعالج هذا البحث موضوعا فقهيا مهما بعنوان: "احكام ضمان الدَّرّك بين الفقه الإسلامي والقانون 
ال اه قاف عن ت واا ا ع غ E‏ المقدرة ورياك أهبنة الورك عوسيب 
الكتابة فيه» والدراسات السابقةء ومنهج البحثء وخطته؛ ثم خُصّصٌ المبحث الأول للتعريف بضمان الدرّكء 
والثانى لبيان الفاظه» وصورته والملتزم به» والثالث لتوضيع علاقته بالكفالة وبضمان العهدّة» والرابع لحكمهء 
والخامس لحكمة مشروعيتهء والسادس لشروط صحته› والسابع لمتعلقه, والثامن للاثر المترتب عليه» مع 
مقارنة ذلك بالقانون المدني الاردني» ثم جاءت الخاتمة لتلخص اهم نتائج البحث. 
Abstract :‏ 


This research addresses an important jurisprudence issue entitled 
«The rulings of guaranteeing daruk between the Islamic jurisprudence and 
the Jordanian Civil law». It has been built from, an introduction, eight chap- 
ters and a conclusion .The introduction includes the statement made in the 
importance of the subject, the reason for writing about this subject, the pre- 
vious studies and the research methodology and plan. Then the first chapter 
was devoted to the definition of guaranteeing 
the daruk‘ the second to the statement of its words ,shape and the 
person committed ;the third to clarifying its relationship with bail and ensur- 
ing custody ;the fourth to its ruling ;the fifth to the wisdom behind its legiti- 
macy ;the sixth to the conditions of its validity‘ the seventh 
to its relevance and the eighth to the impact following from it .All of 
this was compared with the Jordanian civil law Then came the conclusion 
to summarize the most important research results . 
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المقدمة: 

الح يش رن الغالين» والضلاة و العام على سند 
الانبياء والمرسلينء محمد بن عبد الله وعلى آله 
وأصحابه؛ ومن سار على دربه؛ وبعد: 

فإن التفقه في المعاملات المالية - بأنواعها المختلفة- 
يعتبر عن الأموى المهمة للانسان المسلم؛ ليكون 
على دراية بالأحكام الشرعية المتعلقة بهاء خاصة 
من يتصدون س الثاني امون دينهمء من معلمين 
وأئمة ومفتين» أو الذين يمارسون أعمالاً تجارية من 
بيع وشراء وغير ذلك إذ إن المعاملات المالية هما 
يسن النداة الافيتاكية (مسكل مراشرء! ويحقات اليه 
المسلمون لتنظيم أمورهم في الحياة. 

وير ال واا مق اب الاق اا 
بالمعاملات الماليةء ولا بد للمسلم من معرفة الأحكام 
الشرعية المتعلقة به؛ لتكون جميع تصرفاته وفق 
المنهج الإسلامي» تحقيقاً للعبوديةء التي جعلها 
الل د ول ان امت ج وجه 
الإنسان على وجه هذه البسيطةء مصداقا لقوله 
-تعالى-: ظوَمًا خَلَقْتُ الْجنَوَالإنْسَ إلا ليَعْبُدُون» 
(الذاريات / 56). ا 0 
ومن الأمور المتعلقة بالبيع» والتي يجدر بالمسلم 
الكترّف على اكابهاء: موضوع ضفاق, الدرك: 
ونظرا لأهمية هذا الموضوع ياغتباره وسيلة لتوثيق 
الحق حيث لا تكون ثمّة وسيلة لتوثيقه, ولآنه يشجع 
التائن طلى إتجزاء المعاملات التجارية وهم مظمكتون: 
ونتيجة لعدم وجود بحث مستقل -على حد علمي- 
بعالغ هذا ال ضوع من زواياه كافةبحية إن ماده 
قد -جاءت مبعقرة ف الوسؤعات الفقهية المخظفة؛ 
فقد عالجه الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه عقد 
البيع» والزحيلي في موسوعته الفقهية2» ومولفو 
الوسر افر لكك كين أت لم اة 
من البحث والدراسةء لأجل ذلك كله ارتايت أن أكتب 
فيه خدمة للعلم الشرعي» مستخدما المنهج الوصفي, 
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ومستتفيدا من المنهجين: اااي والاستقرائي» 
وجعلته مقارناً بالقانون المدني الأردني للتعرف على 
موقف هذا القانون من مسائله المختلفة وعنونته ب: 
"أحكام ضمان الدّرّك بين الفقه الإسلامي والقانون 
المدني الاردني" » وقد انبنى من ثمانية مباحث وخاتمة 
على النحو الاتي: 

البح الارل: تغريف ضيمان الدرك: 

المبحث الثاني: ألفاظ ضمان الدَّرّكَ وصورته والملتزم 


المبحث الثالث: علاقة ضمان الدَّرَّك بالكفالة وبضمان 


المبحث الرابع: حكم ضمان الدَرّك. 

التحث الخامس: نحكنة مشووعية مان الذرك. 
انح السانمن شووظ صحة خفان الدرك. 
المبحث السابع: متعلق ضمان الدَرّك. 

المبحث الثامن: ما يترتب على ضمان الدَرّك. 
جار ااه لالت افم تتا البح 


د الاول: 

كرت ضمَان الدّرّك 

قل التغرف غلن صمان الدرّك يفتاه اللقَبي 
-باعتبار هاتين الكلمتين اسما لصطلح واحد- أرئ 

ضرورة توضيح معنى کل من السمان والدرّك في 
سياق مستقل على النحو الاتي: 

أولاً: از الضمًان: 

الضَّمَانُ في اللخةا! مشق من الفعل الثلاثي ضَمِنَ: 
أي کفل» والضمين: الكفيلء ٠‏ وضمنٌ الشيء, وبه 
شتا :وضيماكا: كفل به, والتزمه: وضَمَته ایاه: 
َل وَصَمِدْتُ الشية أَصْمَتَهُ َمَانَا »فنا ضام 
وهو مَضْمُونٌ: وفي الحديث الشريفء قول النبي 


حم اطاطب ل " لاه كلهُمْ ضَامِنٌ على 
الله عر وَجل... ۳ 1 


ا ڏو ضمًان. وقوله ايضاً: 
الإمَامْ ضام N‏ 
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7 الضّمَانُ في الاصطلاح؛ فهو فهو" التام حقّ ثابت 
ف ذمَة الغير: أو إحضارٌ عين مضمونة, او پان ن 
o‏ اوه اران 
نم الْْمُونِ عَنْهُ في الترّام ال "5 

ثانياً ريف لَك 

الدَّرّك() في اللغةلا : اللَحَاقُ. والإذرَاك: الحُوق, 
يقال: مَشَيْتٌ حَنَى دكت عشت حَتّى اذْرَكتَ 
زَمَانَهُ. وَرَجُلٌ نياكم ا مدرك كثيرُ الإذرّاك. 
وَتَدَارَكَ القَوم: تَلاحَقو 9 لحق آخْرُمُمٍ ارا 
ومنه قول الله SE‏ 
کیا 0 ان وان د6745 کی 
ا و ق 
آل أنتهام تداركهم وتلأحقهم ق الثان» واجماعهم 
قيباء واضل: [الذاركرا) تداكو ادقيت العاد في 
الدّال فاجتلبت همزة الوصل ٠‏ 

وَالدَّرّكُ: اللَحَق من التّبعة, > مه مان الدَرّك في 
عُهْدَة البَيْع . والدرك: لتب قال ما لحقَكَ منْ درك 
فَعَلَيّ خَلاصٌهُ. والدَّرّك: المطالبة, والوَاخَدّة. سمي 
بذلك: لالتزامه الغرامة عند ادراك المسْتّحق لعين 


ماله( 1), 

أما في الاصطلاح, فهو: الحق الوَاجِبٌ 
000 وَالْبَائع عَنْدَ إِذْرَاك المبيع» أو الثمن 
ْح" ووجه تسمیته بادك گنه مكنمو 


يتقدين الدرلن: أي إدراك المستحق عين ماله ومطالبته 
ويظلق الدرك أيضاً على ما ياخذه المشتري 
من البائع زهنااة !1 مالشق: خوفا .من استحقاق 
المبيه16). 

أما ضمانٌ الدرّك بالمعتى اللَقّبِيء فقد عرّفه الحنفية 
والمالكية ق المعتمد. غندهم أنه؛ "خان 'الكتن 
عنْدَ اسْتحقاة الب "ال و ا کان 


"الكفالة!©!) بِالدّرَك"0**). وهو عند المالكية في قول 
آخر لهم: ' ' التذا م الثمن» متى خرج المبيعٌ مُسْتَحَقَاَ 


أو مَعييا . وعند الشافعية: ' أن يُضْمن للمشترى 
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.)21 20 1 
لاحد العاقدين ما بذله للآخرء إن خرج مقابله 


1 


مستحقاء. آى معيباء أن ثاقضا: لنقص السنحة 
سوك كا القن معتناء ادق النيه 0“ ورف 
الحنابلة بأنه؛" ضمان الثمن للمشتري متى خرج 
الى متكمناء او كاسما إن ديدم ضهان 
ان اق ان ریز ای ال عب اى تتف 
أو استّحق"227). وقال الشيخ الزرقا في كتابه 'عقد 
البيع ‏ يمان الدَّرّك هوى:' التزامُ سلامة المبيع مما 
يكن أن بأ يلحقه ويدركه من حقوق لغير البائع في 

ر ل ا ع رر حق في ا 05 
هن للكت من كرات 'الفقياء. اة 
ان العف واا ق اقل ال هف 
حصروا ضمانّ الدَّرّك في ضمان الثمن عند استحقاق 
ال اوجرا ارال قار کات اني 
مشا اضات لتالكية .فول اخ له والقاقة 
والحنابلةء إلى ذلك ما إذا ظهر المبيع مَعيبَاء وجعلوه 
مما يدخل تحت هذا النوع eT‏ وأضاف 
الشافعية والحنابلة كذلك ما إذا خرج المبيع اقا 
وكذا ما إذا بان الثمن(7 المعين مُسْتَحَقَاء أو مُعيباً 
أو ناقصاً لنقص الصَّنْجّة. وهذا واضح من تعريقيٌ 
الشرقاويء والبهوتي. 

-موقف القانون المدني الاردني: 

أخذ القانون المدني الأردني براي الحنفية والقول 
المعتمد عند المالكية في أن ضمان الدَّرّك ينحصر في 
القزام القتن المشكري انا شير البيم ك ,ية 
جاء في المادة (503) من القانون نفسه:" 

1 يضميو الناقد سلية البيع من اع حق الخد 
يغترضن اللشكرى: 1ذا 814 سين الامتحقاق اة 
على عقد البيع. 

2 وکح الات اا ا اس ا 5 
سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله"٠‏ وإذا 
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كان الضمان من غير البائع فقد سمّى القانون المدني 
الاردنى ذلك "الكفالة بالدَّرَك". حيث جاء في المادة 
)964( من القانون نفسه:. الكفالة بالدَّرّك: هي 
كفالة ا ان ا 6 ا 

المبحث الثانى : 

ألفاظ ضمان الدّرّك وصورتة والملتزم به 

أولاً: ألفاظ صَمَان الدّرّك : 

تتمثل ألفاظ ضمان الدَّرّك في ور قول الضامن 
للمضمون له: ضمنت لك E‏ 
كدق ان علااش ف !217 أو E‏ 


او رگ او 


خرج المبيم مشتحةا 4 فقن ضهنت لك الشمولةة 
قال الشربيني:' أن يقو ل اى الفطامن د المشتري: 
ضمنت لك غهدة الثمن» او دَرَكه. او خلاصك 
"(34) 


يعقم للبااحف من خلال كل القشيام اسايق أ 
ضمان الدَّرّكَ لا ينحصر في لفظة(””) معيّنة لا يجوز 
تجاوزهاء بل إن أي لفظة من شأنها أن تعب عن المعتى 
المراد من هذا النوع من الضمان: يمكن اعتمادها في 
الدلالة على التزامه؛ إذ العبرة في المعاملات -كما هو 
معلوم- للمعاني وليست للألفاظ والمباني» ولعل هذا 
ما جعل القانون المدني الاردني يبتعد عن تخصيص 
لفظة معينة للدلالة على هذا النوع من الضمان. 

ولى عنى باللفظ تخليص المبيع نفسه؛ بنحى قوله: 
فسحث لك حافس ايت قلا بصي لان ل 
يستقل بتخليصه9©") إذا اسُتّحقء: وهو قول °7 
الحنفية!؟”), والشافعية!39) والحتابلة(40. 

ثانيا: صورة ضمان الدرّك: 

صورة ضمان الدَّرّك هي: أن يشتري رجل عيناً بثمن 
في ذمته» فيضمن 

رجل عن البائع الثمن إن خرج ابيع ةا 
أو مَعيباً أو ناقصاً) قال الققال (ت507ه)," 


وف عاق ا أن يقول: ضمنت عهدّته» أ 
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ف ار کرک ا وقول المشتري کت غاا 
مته اق يقول: : متى خرج المبيع مُسْتَحَقَ فقد ضمنت 
00 . وقال الشرميتي:" وهو أي ضمان 
الدَرّكء ن يضمن للمشتري الثمن ان خرج المبيع 
أى إن أخذ بشفعة سابقة على البيع ببيع 
لكي اي فيا ورد الشقري» اى تاقسا 
لرداءته» أو لنقص الصّنْجَّة التي وُرْن بها"(44 

ولا يختص ضمان الدّرك بالثمن فحسبء في 
45), والحنابلة!5). بل يجري في 


المبيع أيضاء فُيضّمن للبائع إن خرج الثمن المعيّن 


ه472 


قول الشافعية! 
. قال ابن قدامة:" ويصح ضمان 
عَهدَة المبيع عن البائع للمشتري» وعن المشتري 
الباخع» ففسافه هخ الشتري» هى أن يشنيق الق 
الواجب بالبيع قبل تسليمه» وإن ظهر فيه عيبء 
أى اسْتُحق» ؛ رجع بذلك على الضامن؛ وضمانه عن 
البائع للمشتري» هو أن يضمن عن البائع الثمن 
وك رع اد ا اق روه و او 
العيب (ء وقال النووي: "كما يصح ضمان العُهدَة 
للمشتري» يصح ضمان نقص الصَنْجَة للبائع» ن 
جاء المشتري بِصَّدْجَّة. ووزن بها الثمن؛ فاتهمه 
البائع فيها. فضمن ضامن نقصها إن نقصتء وكذا 
شمان رة القن اذا شك الباكم هل المقيوهن هن 
اقرع الذى مف فا خر خاقضا إن رفا 
ظالب الباقع الضامن بالنقص: والنوع المستحق: إذا 
رد المقبوضن على الشتري "00 وقال الشرميتي." 
ولا يختص ضمان الدَّرّك بالثمن» بل يجري في المبيع» 
بعت لا اذا خرج القدن الع محا اي 
اكد يهفةا!"' سابفة: إن معييا: أى تاقضاء إنا 
لرداءته. أو لنقص الصّنْجّة"02). وقال البهوتي: 
یکین عن مشق ابات بان يضق الحنامن 
الثمن الواجب في البيع قبل تسليمه, وإن ظهر به .. 


ع م 
a‏ 
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ثالثاً: ت بان الذرّك: 
وی ال "1 ان التصيل ف الباكم ايكون هن 
الملتزمَ بضمان الدَّرّكء في حال ظهور المبيع مُسْتَحَقَا, 
ويكون التزامه به بمقتضى عقد البيع» دون الحاجة 
ال اشتراظ ضري عو ان اترو ف الي 
ان الشترى قم ينكلم القيق الا على اناس سلانة 
المبيع من كل علاقة للغير به؛ وعلى هذا الاساس 
يتوقف تحقق معنى المبادلة06). 
ويكون البائع هو الملتزم يفا الان في قول 
الحموة 57 في حال ظهور المبيع مُسْتَحََا ,ا ومعيباً: 
وف حال ظهوره ناقصاً كذلك في قول الشافعية!58, 
والحنابلة!, لآن ضمان الدَّرّكَ من مقتضى العقد 
وواجباته 69 قال النووي (ت676ھ):" 
ها قد تتا 0 في 
فيه إلى شروط والتزام' » وقال الققال:" ومن 
الحماقة اشتراط ذلك في 0 (63")62), 
اعفار ان الباق فى اللدزه خسان الذرّك حال 
كو البيع مَسْكمها أخذ القانوى ال الارن كنا 
جاء في المادة (503) من القانون نفسه“؟» وجاء 
ي اناد (505) أيضاء" 1. إذا قضى باستحقاق 
لمبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن 
إذا اجان البيع» ويخلص المبيع للمشتري. 2. فإذا 
لم يجن المستحق البيع» انفسخ العقد: وللمشترئ 
أن يرجع على البائع بالثمن. 3. ويضمن البائع 
الى ا حكن ا وك ن 
بقيمته يوم التسليم للمستحق. 4. ويضمن البائع 
أيضاً للمشتري الأضرار التي نشأت باستحقاق 
نة"( 
ويكون المشتري هو الملتزم بضمان الدَّرّك بمقتضى 
العقد كذلك, لأن المفروض فيه أن يلتزم بسلامة 
الى اكان نا 


اذا باع 


ويجون أن يكون الضمان كذلك من شخص حر 
وعندئذ يكون من حق المشتري 5 يطالب البائع 
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والضامنء أى احا ا ان اق ا 
اق شغنا آى فاق( وكذلك من حق البائع أن 
يطالب المشتري e‏ أو أخزفنا إذا بان 
الثمن مُسْتَحَقَ أى معيباً أى ناقصا”» جا فى 


log 


' إذا ضمن رجل لرجل العْهْدَةٌ 


الثمن إلى البائع» فالمشتري بالخيار إن شاء طالب 
اا باش وإن شاء طالب به e‏ وإن 


عه 2 


القدر الذي خرج منه 8 #روفان البهوتى 
(ت1051ه):" ولصاحب الحق مطالبة من شاء 
منهماء اي من المضمون عنه والضامنء لثبوته» اي 
الحق في ذمتيهما حفييا"! 9 
وفي القانون المدني الأردني يصح ان يكون ضمان 
الدَّرّك من شخص ثالثء غير البائع والمشتري, 
وهى ما يفهم من نص المادة (964) من القانون 


,)70( 4 


المبحث الثالث: 

علاقة ضمان الدّرّك بالكفالة وبضمان العهدة 
أولاً: علاقةٌ صَمَان الدَّرَك بالكفالة: 

تظهر علاقة ضمان الدَرّك بالكفالةء من حيث كونه 
اخ اتر اعا ٠‏ ذلك أن الكفالة فعض" خسم قنة إلى 
ذمة في المطالبة"(72, أى هي:" عقد يتضمن التزام 
ادن و واج کن رهوا خراك كفي م 
المسؤولية به تجاه الطالب 7ء وهي أنواع متميزة 
ن ون اكام ب اغف مركا 
فقد يكون موضوعها التزاما مالياء وهذه تَسمّى 
ا اقل وقد ريق ضرعا ر ان 
باحضان الفحصن السؤول الأصلى بالهق, زهذة 
تسمّى الكفالة بالنفس. 1 

وتتنوع الكفالة بالمال الى ثلاثة أنواء(75) 

التوع الأول ق كين الث اما بادا مين ق فة التي 


إسماعيل شندي, أحكام ضمان الدرك. ., مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


وتُسمَّى كفالة بالدين. 

النوع الثاني: وقد تكون ام ير دة في 
يد الغير» كرد المغصوبء وتسليم المبيع إلى المشتر 
وتُسمّى كفالة بالعين؛ أو كفالة بالتسليم. 

التوع العالك وقد يعون موضوهها شمانا لخو 
المال المبيع من كل حق لغير البائع» أي ضمانا لحقوق 
المشتري تجاه البائع اذا ظهر للمبيع مُسْتَحق76, 
كما لى تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون. 
وف لاخو بسي كا بار اج ا 
يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق 
على البيع. 

ثانياً : علاقةٌ صْمَان الذَّرّك بِصْمَانِ العهدَّة: 
العَهدٌ في اللغة(: : کل ما عُوهد الل عليه > وکل ما بين 
8 من مواثيق. والعهد: المؤثق» واليمينٌ يَحلفُ 
بها الرجل. والعَهد: العَهْدَةء وهو الميثاقء 
واليمين التي تَسْتَوتْقٌ بها ممن يعاهدك. والعَهدٌ: 
الأمانٌء والكفالة والصعانٌ, وَالعْهْدَةٌ: كتاب الحلف 
والشراء. والتعهد: و العهد 
به. وتطلق العهدّة عند الفقهاء ويراد ذه "ضمان 
الثمن للمشتري» إن استحق المبيع, أى وجد فيه 


1 
علدب (78), 


وقد اختلف العلماء في العلاقة بين ضمان الدَرَّك 
9 زت150ه) إلى 
القول بان ضمان العٌهْدّة يختلف عن ضمان الدَّرّكء 
فضمان العٌهْدَة هو الصّك ا الاصلي الذي كان عند 
البائع» ترط المشتري عليه اویه ال وهو 
شرط فيه منفعة لاحد المتعاقدين»ء ولا يقتضيه العقدء 
ومن كد يكين اغ قال الكاساني (ت587ه): 
"ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن العٌهْدَة تحتمل الدّرّك 
وتحتمل الصحيفةء 
الصّك غير مضمون على الأصيل» فدارت الكفالة 
بال بن وكىن بىد و قر مین قلا 
تصح مع الشك» فلم يكن عدم الصحة عنده لجهالة 


: 
وضمان العهدّة: فذهب ابو حنيفة 


وهو الحّك: واخدهغا وهو 
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المكفول به» بل لوقوع الشك في وجود شرط الجوازء 
وهو كونه مضموناً على الأصيل"*. 
ا (ت182ه): ومحمد (ت189ه) 
من الحنفية)» والمالكية ° والشافعية!84, 
انا ١‏ ال اق خان اة ف حتاوف 
الناس هو نفسه ضمان الدَرّك. قال الماوردي:" 
وضمان الدَرّكء والعُهدَة سواء في الحكم» وإن اختلفا 
لفظا "© . وقال المطيعي 

" إن العْرف قد صار في العَهْد عبارة عن الدَّرّك 
وشا الثمن, فانصرف الإطلاق إليه 7“ . وقال 
الشربيتي»" ويشسى اي خان الدرف ايشا 
ضمان العهدّة. لالتزام الضامن ما في عَهْدَة البائع 
رده وَالعُهْدّة في الحقيقة عبارة عن الصّك المكتوب 
فيه الثمن» ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن, 
لانه مكتوب في العهدّة 
المحل"٠‏ (88), 

وقد اكتفى القانون المدني الأردني بالحديث عن 
ضمان الدرك ثحت عنوان الكفالة بالدرك من دون 


مخازاء تسم كال دات 


ا نکی ای شتا اخری :و فاا افش بن نس 
المادة (964) من القانون نفسه(“. 

قلت: لا يوجد ما يمنع اطلاق ضمان العَهدَّة على 
ضهان الدّرَكهَ إذا رى العرف بذاك لان العر ف لا 
خارص مع العلوى الكرى ان اكات كا مي 
معلوم. 

المبحث الرابع 

حكم ضمان الدرّك 

للفقهاء في ضمان الدرّك قولان: 

القول الأول: ضمان الدُرّك صحيح وجائزء وهو 
قول جمهور الفقهاء؛ الحنفية!!”), والمالكية!2” 
والشاقعية! 03 في المذهب» والحنابلة“» قال 
النووي: ' والمذهب صحة ضمان الدَّرّك بعد قبض 
الثمن"(05, وجاء في تكملة المجموع قوله: "يضم 
ضمان العَهد على المنصوص في ال وشق أن يشتري 


إسماعيل شندي, أحكام ضمان الدرك. ., مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


رجل عيناً بثمن في ذمتهء فيضمن رجل عن البائع 
)96 

الثمن إن خرج البيع + . 

فیا كان ضسمان الدرك اخ اا الكفالة بالمالء 


1 


اكاك اال مشرو تقد امع هرن الها 
القائتلون بصحة ضمان الدَّرّك أدلة مشروعية الكفالة 
با مال هي نفسها أدلة مشروعية ضمان الدرك. 
وعليه فيمكن القول أن أدلة ضمان الدَّرّكَ هي الكتاب 
والسنة والاجماع والمعقول(77: 

أما الكقان, فقول أنه تال :و وَكْنْ جاه به حمل 
بَعير وَأنَا به رَعيمي !08 قال ابن 96 (ت68ه) 
وقعادة (=118ه) ا )1052( 
رشرفه. الوب اليل وان 1 
ووجه الاستدلال: أن الآية تجيز الكفالة, e‏ 
الدرّك أحد أنواعهاء فهو إذن جائزء والأية وان كانت 
تجيز الكفالة في شرع يوسف -عليه السلام-» فإن 
شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما 
يخالفه001, 

وأما السنةء فمن ذلك: 

1. عن أبي أمامة -رضي الله عنه- (ت100ه) 
ان اا -صلى الله عليه وسلم- قال: 
غَارم" 092 . ووجه الاستدلال: أن النبي کل ا 
عليه وسلم- عَدّ الكفيل ملزماً بما التزم به وهو دليل 
على مشروعية الكفالة. وضمان الدرّك احد انواعهاء 
لاك فهو تروع 

2 وعن سلمة بن الاكوح. ل E‏ 
قال: كنا جُلوساً عنْدَ الي -صَلَى اله عليه وسم 
إِذ تي بجنا كَقَالوَاةصَل علا َال هَل عليه 
ين انوا :لا قَالَ: هدرك َيه ُو 3 قصل 


غ8 


َيه ثم أتي بِجَتَارَة أخْرَى» فَقَالُوا: يا رَسول الله 


E‏ قال: هَل عليه دين قيل: نَعَمْ, ٠‏ قال: ُهل 
َك سياه قَالُوا: :اة انید قصَلَى عليه »ثم اتي 
بالثالة فَقالوا: صل ياء َالَ: هل درك شَيْتَاه 


قَالُوا: لا. قَالَ: فهل عليه َي قَالُوا: لاه دنَانِيرَ 


و 


"الرَعيم 
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َلَيّهِيَّا رَسُولَ الله وَعَلَّ دَيْنَهُ قَصَلَّى عَلَيّه"(104). 

ر الاستدلال: أن النبي -صلى لغيه وسلم- 
قَبلَ كفالة أبي قتادة (ت54ه) بدين المتوفى» وهو 
دليل على مشروعية؛ العفالة(05!): .وضيمان الدُرّك 
أحد أنواعهاء ومن ثم فهى مشروع. 

3: وعن ابن عباس حرضي الله عنهما-:" أن رجلاً 
للم قرعا له رة دفار فغال واه ل أفارقة 
حتى تقضيني» اؤ تاتيني نعمیل 9ء قال: فتحمل 
بها التب دصل الله عليه وسل فاهاه' يدن با 
وعده» فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: من 
این أبن هذا الذهب؟ قال: من معدن» قال: لا حاجة 
لخا فیا ایی قا کر فدات رسرل ادان 
الله عليه وشلا (107), 

واما الاسام فقن ا جعت الآمةمح لدن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا على 
مشروعية الكفالة: وضمان الدَرّك أحد أنواعهاء 
فيكون مشروعاً وفق هذا الدليل. 

وأما الممقولفلآن الكقالة ضور من صو التعاوق 
على البر والتقوى» الذي أمرنا الله -عز وجل- به في 
قوله - تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرَوَالتَقوَى» 199, 
SENOS‏ ل 
قضاء حوائجيب.!012, وضمان ن الك اح نياع 
الكقالة بالمال» هق مشروع: ثم إن ضهان الدرّك 
يعد صورة من صور التزام المطالبة بفعلء والتزام 
الأفعال يصح مانا إل الالء كما ق التذل الوم 
والصلاة بالقتى. ولآن الحانهة فق المعاملات شعي إلى 
الوثيقة. وهي ثلاثة: الشهادة: والرهن: والضمان, 
فالآ ولى لايستوفى منها الحقء والثانية ممنوعة, لأنه 
لا يلزم حبس الرهن إلى 3 يودي وهو غير معلوم» 
فيؤدي إلى حبسه اجا »فلو ييق شين الشنينا 11111 

إضافة إلى أن الحاجة تدعو الى ضمان الدرك» لانه 


(103) 


(108) 


لو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف» 


إسماعيل شندي, أحكام ضمان الدرك. ., مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


وفيه ضرر عظيمء رافع لاصل الحكمة التي شرع 
من اها ال ٠‏ ومن هة فال اللماء أن شان 
الدرّك قد جور على خلاف القياسء لان البائع اذا 
اع ملك شمه لعن ها اك من الق ديت عله 
حتى يضمن» لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا 
بعر فونه ولا يرن خروم ال 33 1, 
افو ااي او همان اة فر ورن 
9 قال به أبى العباس بن 
سَرَيج (ت306ه). وابن اا (ت335ھ)» 


مرجوح عند الشافعية! 


حيث روي عن أبي العباس قوله:' ' لا يضمن دَرَك 
اق اله "كلل ودليل بهذا الفول أنه 
بهذا يكون قد ضمن ما يستحق من المبيع» وهو 
مجهول!7!'). جاء في المهذب قوله:'' ويصح ضمان 
الدَرّك على المنصوصء وخرّجٍ آبق العجاين قولا كن 
انه لا يصع ته ختمان ما كدق من اكبيد زذلك 
"13 
وقول الجمهور هو الراجح عنديء لقوة الآدلة 
التي اشوا اليهاء ولآن الحاجة ذاغية اليا واا 
أنه ضمان ما لم يجب فغير صحيح: لات إن لم 
يكن المبيع مُسْتَحَقَاَء فلا ضمان أصلاًء وإن كان 
مُسْتَحَقَاء فقد حصن الحق بعد وجوبهء وما القول 
بأده متجهؤل: یرد طبه پا آنه لا پک أن بج 
القَدْر الذي يُُستحق معلوماًء فعُفي عن الجهالة فيه. 
ويقالف :ضماق المجهول؛ لأنه يمكته أن يلم كدر 
الدين ثم يضمته(119). 
المبحث النامس: 
حكمة مشروعية ضصْمَان الدَّرّك 
طون لحك من رر هان الق رة 
بعس طريقا لتركيق ااا ال ية ١‏ كر 
ئة وسيلة لتوثيقه: خاصة عندما يكون البائع 
مجهولاً -لا سيِّمًا في بيع المصوغات- خوفاً من أن 
يكون المبيع تروق آى مزهوكاء #يظهر ماشه 


يستحقه(20!), فالناس في معاملاتهم يحتاجون إلى 
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معاملة من لا يعرف من الغرباء» ومن ثم فَيُخشى 
انفرع ما E‏ تطتر وس #الحقه 
إلى التوثيق بهذا النوع من الضمان/'. قال 
الشربيني في هذا الصدد." 
الاه ان الحا ف ق إل ماما الغريت: 
ولاق ان وچ ا وھ ی ا وا لقني 
فاحتيج إلى التوثق يه "(122), 

فضمان الدَّرّك يُشجع الناس على إجراء معاملات 
البيع والشراء وغ مقون ذلك ان الشكرى إذا 
علم 3 ماله مضمون, لاان اف مشتمناء 3 
معيباًء أى ناقصاً. فإنه يشتري وهو مطمئن» وكذلك 
البائع؛ إذا علم أن سلعته مضمونة حال ظهور الثمن 
المعيّن مُسْتَحَقَاً أى مَعيبَاً أ ناقصّاً ٠‏ ولا شك أن هذا 
ينهد داكة الال عن" الثادي ا ورا قال 
الیل طلى راف دای 
شمان الف من انه فول المدهوي ان ماانمد 
الضرورة اليه صح ان يرد الشرع به» والضرورة 
تدعو إلى ضمان الدَّرّكء لا للناس من حاجة ماسة 
الى التوثق في أموالهم» وقد لا يُوثق بذمة البائع 
وا فا إل العركيق عليه و واا 
ثلاث: الشهادة» والرهن» والضمان» والشهادة 
افا که ا ن تت ا غي ل ر ا 
تسرت والزهن فيه ابس الاتصري لاحكباسة إل 
مدة له يطلعغايتهاة وآن 'الباكع فا يضل ال غرشه 
مق الكمق ا اعطاه وهات وها الور ذاق ع 
القان والتركق التسون حاصل بلا فيل هلي 


123" 


الماوردي قي هذا الصدد: 


صحته وجوان ۵ 


المبحث السادس: 

شروط صحة ضمان الدرّك 

با ان شمان الاك هى احد انواع ‏ الشتماخ 
(الكفالة): فان شروط الضمان هي نقسها شروط 
ضمان الدَرّكء مضاف إليها بعض الشروط التي 
تختص بضمان الدَرّكء وجملة هذه الشروط كما 


إسماعيل شندي, أحكام ضمان الدرك. ., مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


يلي 
1. ان يكون الضمان برضا الضامن» فلا يصح 
فاق الكزمه لأكه الخوام مال فلم يصع ی ركا 
اللتزم انر 124 
قران ق الارن جا اروا او 
ماله(126), فلا يصح ضمان من تحجر غه اکن 
أو جن ایسا ١‏ ت ایجات مال بت قم 
0 من الى واتجتري وسقي الي لقا 
ان ین سخا اتن ف و دن 
للشافعية"ء لانه إثبات مال في الذمة بعقد لازم: 
فشرط فيه رضاه» كالثمن في البيع". وذهب 
الشافعية32!) في قول آخرء والحنابلة! ری 
أن رضا المضمون له غير معتبرء لآن أبا قتادة قد 
ضمن الدين عن الميت بحضرة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ولم يعتبر النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وا اشر 0 
4. أن يكون العيب قديم)(135): أو مقارناً للعقد: فاما 
العيب الحادث» فيتحمله البائع» كما لى تلف المبيع 
من المكيل والموزون في يد البائع» أى بغصب من يدهء 
أو تقايلهما. 
5 أن يكون المضمون معلوماً في قول الشافعية! 
قلا جود :هسان انول أنه اقات فال 3 
الذمة بعقد لأدمي» فلم يجز مع الجهالة, كالثمن 
في البيع. قال النووي: بط ان کون شر 
الثمن معلوماً للضامنء فإن لم يكنء فهو كما لو 
لم يكن قدر الثمن في المرابحة معلوماً13). وذهب 
الحنفية!138), والمالكية129), والحنابلة140) وهو 
الراجح إلى القول بجواز الكفالة مع جهالة المكفول 
بهء استدلالاً بقول الله -تعالى- :ل وَلَنْ جَاءَ به حمل 
بَعير وَأ به رمي فقد أجاز الله عز وجل 
الكفالة بحمل البغين نغ 31 العمل يفيل الزيادة 
والنقصاء(042). 


6. ان يكون الضمان بعد قبض١‏ 


,)136( 


)143( 


) إل . (144), 
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آنه اھا یخن ما فخ ق ید ابات ر دخ 


الثمن في ضمانه إلا فين | ٠‏ فإن کان قبل 
القبض, فللشافعية في ذلك قولان(46!): الآول: يصح, 
لان الحاجة تدعو إلى هذا الضمان قبل قبض الثمن, 
كما تدعو إليه بعد قبضه(“". الثاني: لا يصح» لانه 
ضمان الحق قبل وجو (149) 

المبحث الان 

متعلق ضمان الدرك 


يرى الحنفية!149), والمالكية!150), أن ن متعلق ضمان 
الدرّك هو الثمنء تمق ا كغ ان اع ق ي 


ووز الشاقىة( 3 


ن متعلق هيمان الدرّك هو 
غين الشفن أن المبيع 0 بقي وسهل رده» وبدله أي 
فت أن عي وة ول الى وة قي إن 
تلف» وتعلقه بالبدل أظهرء فإذا ضمن شخص ثمن 
لبي لسري سال ما اا تبن ان ال سكن 
فان الس كلك المخد الحق 4 أن برجم 
بالثمن على الضامن(152. 

وت العا ٠‏ ان متلق خبماق الذرك ماق 
العهدة) هو الثمن اق جزء منه» سواء كان الضمان 
عن البائع للمشتري» أو عن المشتري للبائع» حيث 
يقولون: ويصح ضمان عهدَّة المبيع عن البائع 
للمشتري» وعن المشتري للبائع» فضمانه عن 
المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب. بالبيع قبل 
تسلیمه» وإن ظهر فيه عيب أو استحق رجع بذلك 
على الضامن. وضمانه عن البائع للمشتري هو أن 


90 


يضفن عن البائع الثبن فتى جرع ا 
أو بون بنج آى ارقن #العيب:فصنان العهدة فى 
الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه. 

يقضع للتاحث .مما سبق أن “متلق همان درك 
عند الحنفية» والمالكية» والحنابلة» هو الثمنء إلا أنه 
يختلف مذهب الحنابلة عن مذهب الحنفية والمالكية في 
أن الحنابلة يعتيرون ضمان الثمن الواجب تسليمه 
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عن المشتري للبائع من قبيل ضمان الدَّرَّك (ضمان 
العْهْدّة)» في حين يختص ضمان الدَّرّك عند الحنفية 
واتالكية بالقفالة: ياداء' شيخ البيع إل المشترض 
وتسليمه إليه إن استحق المبيع وضبط من يدهء أما 
ضمان الثمن الواجب تسليمه عن المشتري للبائع 
فهو يتحقق ضمن الكفالة بالمال بشروطها!154). 
وقول الحنفية واخالكية هى الراجح -من وجهة 
نظري- إذا ما أضفت إليه قول الحنابلة من اعتبار 
ضمان الثمن الواجب تسليمه عن المشتري للبائع من 
شمان الارت وات ا 

المبحث الثامن: 

ما يترتب على ضمان الدَّرَّك 

نترثب على ضمان الذرك امران: 

الأول: حق المشتري في الرجوع بالثمن على الضامن 
عند استحقاق المبيع في قول الجمهورء أى ظهوره 
معيباً في قول المالكية الثاني» والشافعية والحنابلة, 
أو.ظهوزة:ناقضا لنقض الصّنكة ق قول الشاقعة 
والحنابلةء وحق البائع في الرجوع بالمبيع على 
الضامن عتن استكقاق الكمخ المعين» أى ظهوره 
مغيا او اناقضا لنقص. الصنكة ق قول الشافعنة 
وال 25 

وقد اختلف الفقهاء في وقت مطالبة الضامن 
قشي الف ال ات الي صان ارك 
ان۱ Ss‏ 
ا سُتّحق المبيع يخاصم المشتري 
اباقع ولا فاا في عليه بان بكرن قا 
على الكفيلء وله أن يأخذ من أيهما شاء؛ وليس له أن 
يخاصم الكفيل أولاء في ظاهر الروانة 1 وقال 
الحصكفي (ت1088ه): ولا يؤّخذ ضامن الدَّرّك 
اذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمنء إذ 
بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على الظاهر "(159) 
واستدلوا بان الب لا بتكن مود الاتتهفاق: 
ولهذا لو أجاق السحدق البيع قبل الفضع جان: ولو 


,)156(. 


وإذا اث 
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بعد قبضه وهو الصحيح» فما لم يقض بالثمن على 
الباكد ل يجب رد القين على الأضيلء كلا يجب عل 
الكفيل. 
وذهب المالكية!99!) إلى أن الضامن يُغرم الثمن حين 
الدَّرّك في غيبة البائع وعدمه. قال الشيخ عليش:' ومن 
تكفل لرجل بما أدركه من دَرّكء ... جاز ذلك؛ ولزمه 
الثمن حين الدَرّك في غيبة البائع وعدمه"(161). 
و ذهب ايو يوسف من الحنقنة !2102 والشافية(163), 
ا إلى ان مجو القساء بالاستتحفاق 
(أى التعيب أو النقص عند القائلين به) يكفي لمطالبة 
ضامن الك والرجوع طية جاه سحي اهن 
توله: "وليوك خنامة الدزك إن السحدق المبيع ها 
کی کک طن يراكم کی اهر الوا 
وعن أبي يوسف والائمة الثلاثة أنه يرجع بمجرد 
القضاء. الا قات "0065 
وقول الف فى اترجم شى ارجات فل الاي 
استندوا اليه» فلا يطالب ضامن الدَرّك ما لم يقض 
على الأصيلء والله -تعالى- اعلم. 
موقف القانون المدني الاردنيى: 
أخذ القانون المدني الأردني برأي الحنفيةء في أنه لا 
يوؤاخذ ضامن الدَّرّك إن استحق المبيع ما لم يّقض 
بالثمن على البائم» حيث جاء في المادة (965) 
من القانون نفسه:" لا يطالب كفيل البائع بالدّرَك 
إل ا تقض امكقاق للبيع بالذام الباكع يرد 
الث "166. 
الثاني: منع دعوى الضامن التملك والشفعة لنفسه في 
قول الحنفية167), والمالكية!168), لآن ضمان الدَّرَّك 
المشترى عن اتاق الب ملي من الامج 
يان الب ملك ابات فيكوخ ماتعا لدعوي الاك 
والشفعة بعد ذلك» لأن هذا الضمان لو كان مشروطاً 
د المع قفابه كبوق الان كات هى الو جب 
له» ثم بالدعوی یسعی في نقض ما تم من جهتهء 
فا لم کن رطا قاراد ا كام البیع: وتر شیب 
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المشتري في الابتياع» اذ لا يرغب فيه دون الضمان» 
تن الغ مله الافوار يلف الباقدم قلا ت 
دعوى الضامن الملكية لنفسه بعد ذلك للتناقض. 
تهت لاف رالا ال ان شقان 
العْهْدّة من قبل الشفيع للمشتري لا يسقط شفعته, 
قال ابن قدامة:' وإن ضمن الشفيع العهدة للمشتري 
أو اشترط له الشيانء فاحفان امان الت ل اسقط 
6 اشوا يان الشماخ سين سيق 
وجوب الشفعة, فلم تسقط به الشفعةء كالإذن في 
البيع» والعفى عن الشفعة قبل تمام البيه1720). 
وقول الحنفية والمالكية هى الراجح -من وجهة 
نظري- لوجاهة الدليل الذي استندوا اليه» فإن 
ضمان الدَرّك للمشتري عند استحقاق المبيع» هو 
تسليم من الضامنء بأن المبيع ملك للمشتريء 
وتنازل عن حقه في أخذ المبيع بدعوى الشفعة أو 
التملك, وإن أي مطالبة بعد ذلك هي نوع من العبثء 
والله -تعالى- أعلم بالصوابء واليه المرجع والماب. 
الخاتمه: 
ااا ال ما ققدم جبانا حول موضبوع: ٠‏ لكام 
ضمان الدَرّك بين الفقه الإسلامي والقانون المدني 
الأردني» خلص الباحث إلى النتائج الأساسية الآتية: 
1. ضمان الدرّك عند الحنفية والمالكية في المعتمد 
يعني: ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» وعند 
المالكية في القولٍ الآخر هو: ضمان الثمن إذا خرج 
انيع مكنا او بعيباء أو تاقسا كلك م قول 
الشافعية والحنابلة» وضمان المبيع للبائع في قول 
الشافهية والحتابلة إذا طهر الكن المعين مَسْتمَقَا لى 
مَعَيياً اق تاقضاً لتقصن الصّتكة: وقد اذ القانوخ 
المدني الأردني بقول الحنفية والمالكية في المعتمد 
عندهم في تحديد المراد من ضمان الدَرّك. 
2 تتذوع. الالفاظ التي ينعقد بها تماق الدّرّك: 
والدي ينض عن كلم الفقهاء أن كل لفظة من 
فاا ان ی غ رادت اها الع هن 
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الضمان. 
3. الملتزم بضمان الدَرّك في الأصل هو البائع في 
شال :ظييى لبن مخفا ای ما :او تاتا ره 
مراعاة خلاف الفقهاء في تحديد معنى ضمان الذرّك» 
ويكون المشتري كذلك ملتزماً في الأصل بضمان 
الدَرّك في حال ظهور الثمن المعين مستحقاً :أ قمغيباً: 
أ ى:ناقصاً كذلك: 
4. يجوز أن يكون ضامن الدّرّك -في قول الفقهاء- 
شخصا ثالثاً غير طرف العقد» وهو ما أخذ به القانون 
المدقي الأراقي: 
5. تظهر علاقة ضمان الدَّرّك بالكفالة في كونه أحد 
أنؤاعها. 
6. ضمان العهدة هو نفسه ضمان الذرّك في قول 
الجمهورء وهو خلافاً في قول أبي حنيفة إذ هى الصك 
الأصلي الذي يكون عند البائع» وقول الجمهور هو 
الراجح» حيث جرى العرف باعتبارهما لفظين في 
مغن زاح 
7. اختلف الفقهاء في حكم ضمان الدرّك» فمنهم من 
منعه» ومنهم من أباحه, وهم جمهور الفقهاء» وهو 
ما رجحته» وهی ما أخذ به القاثون المدتي الأردني. 
8. هناك جملة من الشروط لا بد منها لصحة ضمان 
الدرّك. 
9 متفاق .ضهان الدرك في قول الحنفية والمالكية 
هو الثمن متى ما ثبت أن المبيع مستحق» وفي قول 
الشافعية أن متعلقه عين الثمن أو المبيع إن بقي 
وسهل رده» وبدله أن عسر الرد» وعند الحنابلة هو 
الخ اى جك هه ياء كان الضماق ضفن اقات 
المقكرى» امع الشكرض للبائع. 
0. للمشتري الرجوع بالثمن حال استحقاق المبيع 
في قول الجمهور, أو ظهوره معيباً ني قول الالكية 
الثانيء والشافعية والحنابلةء أو ظهوره ناقصالنقص 
الصَّنْجَّة في قول الشافعية والحنابلةء وحق البائع 
في الرجوع بالمبيع حال استحقاق الثمن المعيّنء 
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أى ظهوره معيباً أى ناقصاً لنقص الصَّنْجّة في قول 
الشافعية والحنايلة. 

11 .ختمان الدرك سقط حق الضامن ف دعوئ 
التملك والشفعة في قول الحنفية والمالكية» وهو ما 
رجحته» ولا يسقط ذلك في قول الشافعية والحنابلة. 


الهوامش 
1 الرازي» محمد مختار الصحاح» ص2:161 
لاقن : باق مظري مت .لان 


العرب» 89-92 /8» مادة (ضمن). والفيومي» 
احمد» المصباح المنير» 5/358 مادة (ضمن). 
والفيروزابادي» محمد» القاموس المحيط» ص 
4ه مادة (ضمن). 

2 أخرجه أبوذاود قستفء 3/7 كتان الجهان, 
ابقل الي لبخي حديث رقم: 00 
و "اة ك ضَامن على الله ڪر وَجَل-: 
ایا في سَبِيلٍ الله َهُوَ ضَامِنٌ علَى الل 
حى يفاد فَيُدخْلَهُ الجنَهه او يره پمَا تال من اجر 
وَغَنِيمّة, ورل راح إلى المشجدء فَهُوَ ضَامِنٌ على ال 
حى يوقا ؛ فيْدخْلهُ الجنّة ويره ما تال من اجر 
وَغنيمة. وجل حل بيه سام قو ضام على الله 
عد وجل" > وذكره الألباني في صَحيح وضعيف سان 
أبي ا 530 ٠‏ برقم: (2494) واشار اليه 


ر خَرَجَ 


بلفظ:. صحيح". 

3. أراد بالضمان ههنا الحفظ والرعاية: لا ضمان 
الغرامة؛ لأثه يحفظ على القوح صلاتهم. وقيل: إن 
صلاة المقتدين في عهدته» وصحتها مقرونة بصحة 
صلاته» فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم. ابن 
منظورء محمد» لسان العرب» 90 / 8. 

4. اخرجه ابو داود في سننه» 1/140 كتاب 
الصلاة, باب ما يجب على الموّذن من تعاهد الوقت. 
حديث رقم: (517). والترمذي في سننه, 402 / 1. 
كاب الصلاة بات اجك أن امام خان و ارق 
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مؤتمنء حديث رقم: (207). وذكره الألباني في 
صحيح وضعيف سنن أبي داودء 22/17 برقم: 
(517/ اقا الاقف حم 

5. الشربينيء محمد. الإقثاع. 2/37. وانظر: 
الشربيثي::محمد: مقتي الممتاج, 198 / 2. 

6. ابن قدامة؛ عبداث؛ المغني, 70 / 5. 

7. يجوز تسكين الراء وفتحها في الدَّرّكء فيقال: 
الدَرّكء والدَّرُك. الشربيني. محمد مغني المحتاج, 


1 2. 
8. ابن منظور» محمد» لسان العرب» -334 | 4 
6 مادة (درك). والجوهري2ء اسماعيل, 


الصحاح» 203 / 1ء مادة (درك). 

9 الاية رقم (38) من سورة الاعراف. 

0 ابو خان مخف اليحن الحيظط, 343 5. 
لله الجوي مات داف لري ن 
الخطيب» 101 / 3. والبجيرمي» سليمان» حاشية 
البجيرمي على المنهج. 9/52. والغزالي» شرح 
الوجيزء 365 / 10. 

2. ينحصر معنى الإدراك عند الحنفية والمالكية 
في القول المعتمد عندهم في الحق الواجب للمشتري 
فحسب. انظر معنى ضمان الدَرّك اللقبي. 

3 اعشتارس» ابو بكر يخ حص اسول الذارك: 
2ه والاتصاري». زكرياء الخرر البهية: 
7 10. والبجيرميء سليمان» حاشية البجيرمي 
على الخطيب» 101 /3. والبجيرمي: سليمان. 
حاشية البجيرمي على المنهج: 52 / 9. والشرواني: 
عبد الحميدء حاشية الشرواني على تحفة المحتاج, 


7 / 5. 
14. النووي» يحيى» روضة الطالبين» 479 / 3. 
والبجيرمي» سليمان» حاشية البجيرمي على 
الخطيب» 101 /3. والبكري» عثمان» إعانة 


الطالبينء 77 / 3. والشروانيء عبد الحميدء حاشية 
الشرواني على تحفة المحتاج» 247 / 5. 
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5. الرّهن بالدَرّك باطل؛ ولا يملك المرتهن حبس 
الرّهن إن قبضه قبل الوجوب استحق المبيع أو 
لاء لان الرّهن جعل مشروعاً لأجل الاستيفاء؛ ولا 
استيفاء قبل الوجوب. وقد نقل ابن قدامة الاجماع 
على عدم جوازهء لآنه يؤدي إلى ا يبقى الرهن 
متزهؤنا أندا. انظر: الكاساني» علاء الدين» بدائع 
الصنائم» 6/9. ونظام الدين وآخرون, الفتاوى 
الهندية. 287 / 3. والماوردي» علي» الحاوي الكبيرء 
2 / 6. وابن قدامة» عبدالله» المغني» 76 / 5. 

6. قلعجي وقنيبي» محمد» وحامد» معجم لغة 
الفقهاء» ص 208. 

7. الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع, 
9. وانظر: ابن نجيمء البحر الرائق» زين 
الدين» 227 / 6. وابن عابدين» محمد» رد المحتارء 
3 / 5. والعدوي» علي» حاشية العدوي على شرح 
الخرشي» 155 / 5. 

8. إطلاق اسم الكفالة بالدرّك عند الحنفية يكون 
اذا كان الضمان من طرف ثان غير البائع لأن البائع 
ملزم بالضماق حال :ظهور المبيم ةا وان لم 
يشترط المشتري ذلك. انظر: الملتزم بضمان الدَرّك في 
المبحث الثاني من البحث نفسه. 

9 . الكاسانيء علاء الدين» بدائع الصنائع» 9 / 6. 
والزيلعي» عثمانء تبيين الحقائق, 164 / 4. 166. 
20. الخرشي» محمد» حاشية الخرشي على 
مختصر خليل» 155 / 5. والعدوي» علي» حاشية 
العدوي على شرج الخرشي 55 0 

1 ا قط عدف ذات أثقالٍ محدودة 
مختلفة المقادير» يوزن بهاء يقال: صَنْجّة الميزان» 
وتستحتة : > وقال ابن السكيت: لا يقال: ستحة: وهو 
فارسي مُعرّب. انظر: ابن منظورء محمدء لسان 
العرب» 418 / 7, مادة (صنج). والماوردي» علي 
اكا اطا ي 16 وای ل الفراء: 
مكبو الحكام الفلطاتية, 
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ص 299. ووزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة 
الكويتية. 5 / 28. 

2 الفووس» يهيى: متياج الطالبين» مع فت 
الحتاع السربيضي: 201 2: 

3 الشرماري» غك اش حاشية الشزقاري على 


التحرير» 121 / 2. 
24. البهوتي» منصور» كشاف القناع» 369 / 3. 
وانظر: ابن النجار» محمد» منتهى الإرادات» 


411-2 / 1. والبهوتي» منصورء دقائق اولي 
الي 2/126-127 

5. الزرقاء مصطفى» عقد البيع» ص 125-126. 
6. لا ينحصر ضمان الدَّرّك في موضوع البيع 
قصيب: فقديكون في الأجارة أيضاء كنا لى استاجر 
شخص شيئاً للانتفاع به. فيجوز عند الشافعية في 
لكلاف كسان ما فاا بان ان الى الاج 
مستحق. ويصح ضمان عهدة المسلم فيه (المبيع)» 
بعد ادائه للمسلم» إن استحق راس المال المعينء ولا 
يصح شان راب اهال للمسلم ران ان خرج 
المسلم فيه (المبيع) متك حقا, أنه قي الذمة» ولا 
استحقاق فيه يتصورء وإنما يتصور في المقبوض. 
انظر: الشربيني» محمد, مغني المحتاج» 201 / 2. 

7 لمعرفة المزيد عن دخول الثمن ضمن هذا النوع 
من الشمان: انظن فقرة: ضورة خسان الدرك" 
من المبحث الثاني من البحث نفسه. 

8. القانون المدني الأردني رقم: (43): عن شبكة 
نتت« www.jc.jo / LinkClIick. :pgl‏ 
.asPX‏ 

9 اهر التاق جفسة. 

0. لمعرفة معنى العهدة والفرق بين ضمان العهدَة 
وضمان الدَرّك. انظر المبحث الثالث من البحث 
1. الققال» محمد» حلية العلماءء 66 / 5. والنووي, 
يحيى» روضة الطالبين» 480 / 3. والشربيني 


إسماعيل شندي, أحكام ضمان الدرك. ., مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


محمدء مغني المحتاج, 201 / 2. وابن قدامة» محمد 
ا 17177 وای کا اف 
1 والبهو» منصونء دفاق اولي التهی. 
6 /2. 

7 ا ا ھی ای معا ای تاتا .وھا پال 
للمشتري يقال للبائع أيضاً إذا ظهر الثمن المعين 
مستتحقا او مغيياً أو خاقصاً. انظن المبحث الأول مث 


البحث نفسه. 
33. ابن قدامةء عبدالله, المغني,» 77 / 5. 
34. الشربيني» محمد» مغني المحتاج» 201 / 2. 


5. يقوم مقام اللفظ الإشارة من الاخرس. 
الشربيني» محمد» مغني المحتاج. 199 /2. 
والبكري» عثمان» إعانة الطالبين» 79 / 3. 

6. ولى ضمن عهْدَة الثمن وخلاص المبيع معا 
لم يصح الخلاص في قول الشافعية والحنابلة» وفي 
العهدَّة قرلا الصفقةء والمذهب عند الشافعية صحة 
ضهان الذرك» دون ,ضمان خلاصض ابيع تفريقاً 
للصفقة» وهو قول عند الحنابلة. انظر: النووي»ء 
يحيى» روضة الطالبينء 480/ 3. والشربينيء 
جحد مك الام 2/201 وان فا 
عبدالكه» المغني» 77 / 5. ولو شرط في المبيع كفيلاً 
بخلاص المبيع بطلء بخلاف ما لى شرط كفيلاً 
بالثمن. النووي» يحيى» روضة الطالبين» 480 / 3. 
والشربيني» محمدء مغني المحتاج» 201 /2. 

7. لم اجد للمالكية رايا في هذا الموضوع. 

8. نظام الدين واخرون» الفتاوى الهندية, 
7/ 3. ولو ضمن تخليص المبيع أو رد الثمن صح 
الضمان عند الحنفية» لانه ضمن ما يمكنه الوقاء به, 
وف قلي الي أن اجار اسك اير الف 
إن لم يجز المستحق. انظر: نظام الدين وآخرون, 
الفتاوى الهندية, 286 / 3. وداماد افنديء عبد الله, 
مجمع الانهر» 142 | 2. 

9. النووي» يحيى» روضة الطالبين» 480 / 3. 
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والشربيني» محمدء مغني المحتاج, م 
ولو ضمن عَهدَة فساد مبيع بغير الاستحقاق» أو 
اه اله اد التو فل كى ابع حر هت 
الشافعية للحاجة إليه. ولا يدخل ذلك تحت ضمان 
العَهْدَة؛ بان يقول: ضمنت لك عُهدَة أو درك الثمن أو 
ال فو ر ف اق ی روا کی ا 
لمتبادر منه إنما هى الرجوع بسبب الاستحقاق؛ ولو 
خُص ضمان الذَّرّك بنوع کوچ المبيع مُسْتَحَقَاً لم 
بطالب با اخری: زاو شوخ يفش الت ا 
طولب بقسط المستحق. الشربيني» محمد» مغني 
المحتاج, 201 / 2. 

0. ابن قدامة, عبدانء المغني, 77 / 5. والمرداوي» 
علي» ا 

1. اما إذا ضمن ما أحدث المشتري في المبيع من 
قراس ان يكام آى شين ذلك |3 شرع شتا ؛ فهو 
باطل في قول الشافعية بلا خلاف في المذهبء لانه 
ضمان ما لم يجب. وضمان مجهول. وكذا إن قيد 
وقال: من درهم إلى درهمء وكذا إن قال: من درهم 
إلى الف. الققال» محمدء حلية العلماءء 66/ 5. 
والطيعيء مسد فة الجتوع 13/205 
6. وذكر الكاساني الحنفي: ان المشتري لو بنى 
في الدار ثم استحقت الدار» ونقض عليه البناءء 
فللمشتري أن يرجع على بائعه بالثمنء وبقيمة بنائه 
مبنياً إذا سلم النقض إلى البائع» وإن لم يسلم لا 
يرجع عليه إلا بالثمن خاصة» وهو قول الحنفية في 
ظاهر الرواية» وروي عن ابي يوسف أنه يرجع عليه 
بالق ويقيدة البناء والقالكه واو سام النشهن إن 
البائع وقضي عليه بالثمن وقيمة البناء مبنياً له أن 
يأخذ أيهما شاء بالثمن, ويأخذ البائع بقيمة البناء في 
قافر الروابة وت الطحاوي :من اللحنفية انه يابخد 
ايهما شاء يما جميعاً إن شاف احتهماين الباف: 
وإن شاء أخذها من الكفيل بالدّرّك كم يرجع الكفيل 
على البائع إن كانت الكفالة بأمرهء قال الكاساني: 


إسماعيل شندي, أحكام ضمان الدرك. ., مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


وقد جعل الطحاوي قيمة البناء بمنزلة الثمن» وهو 
غير سديده لان المفهوم من الدّرّك ضمان المشتري في 
متعارف الناسء فلا تكون قيمة البناء داخلة تحت 
الكفالة بالدَّرّك. انظر: الكاسانيء علاء الدين: بدائع 
الصنائع, 9-10 / 6. 

2. الكاساني» علاء الدينء بدائع الصنائع» 9 / 6. 
والمطيعي» محمد تكملة المجموع» 13/204. 
والبهوتيء منصورء دقائق أولي النهى, 126 2 
3. القفال» محمد» حلية العلماء» 66 / 5. 

44. الشربيني» محمد» مغني المحتاج» 1 2. 
5. النووي» يحيى» روضة الطالبين» 480 / 3. 
والشربيني» محمد» مغني المحتاج» 2/201. 
والبكري» عثمان» إعانة الطالبين» 77 /3. . 

6. ابن قدامةء عبدالكء المغني» 76 / 5. والمرداوي» 
علي» الإنصاف» 381 /8. والبهوتي» منصورء 
دقائق اولي النهى» 126-127 / 2 

47. الشربيني» محمد» مغني المحتاج» 1 2. 
والنووقى متصوىيء .تقاقق أو التي -126/ 2 
27 

48. لازش: َم مفردةٍ ارش واش الجرّاحّة 
دتا وَالجَنمُ اروش مثل فلسء وفلوس» وَاصله 
الفَسَادَء يُقَالُ: رشت بين اقم تَأرِيشَا: إذا أَفْسَدْت. 
2 م أسْتُعْملَ ف فصان الايآن. انه فسَادٌ فبا 
وَيُقَالُ أصلهُ هَرّشّ. الفيومي» أحفة: تسسات لكوم 
65 آمادة (أرش): 

49. ابن قدامةء عبدالله» المغني» 76 / 5. 

0. النووي» يحيى» روضة الطالبين. 480 | 3. 
1. الشفعة: هي حق تملك العقار المبيع ا تعضية: 


ولو جبراً على المشتريء بما قام عليه من الثمن 
والمؤن. 

ان ری افا سحند :مزه الحيراق .كي 5 : 
المادة ركم (95/: 


52 الشربيني» محمدء مغني المحتاج» 201 / 2. 
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55 السيرقين. .فون قاق اول الي 
2/126-7. 

54. الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع» 9 / 6. 
والزرقاء مصطفىء» عقد البيع» ص 126. 

5. لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع لثمن المبيع 
عند استحقاق المبيع» ويفسد البيع بهذا الشرط. 
قدري باشاء محمدء مرشد الحيران» ص 16ء المادة 
رقم: (398). وهو ما جاء في المادة (506) من 
القانون المدني الآردني. انظر: رقم: القانون المدني 
الأردني (43)» عن شبكة الإنترنت, الموقع: .187098 
.jc.jo / LinkClick.aspx‏ 

6. قدري باشاء محمد» مرشد الحيران» ص 63ء 
المادة رقم: (397). والزرقاء مصطفىء عقد البيع» 
ص 126. 

7. النووي» يحيى» روضة الطالبين» 479 / 3. 
والشيرازي» إبراهيم المهذب» 317 / 3. والبهوتيء 
منصورء كشاف القناع, 364 / 3. 

8. النووي» يحيى» روضة الطالبين» 479 / 3. 
9. البهوتي» منصورء كشاف القناع. 369 / 3. 
0. الماورديء عليء الحاوي الكبير» 127 / 25 
13. 

1. النووي» يحيى» روضة الطالبين e‏ 
2. القبّالات: جم مفردة قمّالة: > وهي الشعمان: 
ون ا الحمّالة. e‏ 


وشا وحميلاً. 0 وصبيراً. وذكر 
الماوردي: "أن العرف جار بان الضمين مستعمل 


و الأموال:والضيل :3 قياض والزهيوق الاموال 
الط والكفيل 3 التقرين» والسبين 3 الج 
اظ این ارتي اخ تعض القاس و ال 
ص 603. والكاسانيء علاء الدين» بدائع الصنائع» 
3-4 /6. وابن عابدين» محمد» رد المحتارء 
31 والحطايه مه مراي الج 


إسماعيل شندي, أحكام ضمان الدرك. ., مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


0 / 6. والماوردي» علي» الحاوي الكبير 431 / 6. 
والشربيني» محمد» مغني المحتاج» 2/198. 
والبكري» عثمان» إعانة الطالبين» 77 /3. وابن 
قدامة» عبدالله» المغني» 70 / 5. 

3. النووي» يحيى» روضة الطالبين» 479 / 3. 
64. انظر نص المادة في المبحث الاول من البحث 
5. المصدر السابق نفسه. 

6. لمعرفة وقت مطالبة ضامن الدَّرّك انظر المبحث 
الثامن من البحث نفسه. 

67 يري الفقهام أن القشان بعش كم دة إلى 
ذمة في المطالبة» وكون الضمان في ذمة الضامن لا 
يسقطه عن ذمة المضمون عنه» ويجوز للمضمون له 
مطالية الضامخ والضعوق عنه: لأن الضموخ كابت 
في ذمتهماء فكان له مطالبتهما. الشيرازيء ابراهيم, 
المهذب» 317 / 3. والبكريء عثمانء إعانة الطالبين» 
0 3. والبهوتي» منصور» كشاف القناع» 
364 / 3. 

8. المطيعي» محمد» تكملة المجموع» -206 / 13 
7 

9. البهوتي» منصورء كشاف القناع. 364 / 3. 
0. انظر نص هذه المادة في المبحث الاول من البحث 
1. الكاسانيء علاء الدين» بدائع الصنائع» 9 / 6. 
والزرقاء مصطفىء» المدخل الفقهي العام» 609 / 1. 
وعليش» محمد» منح الجليل» 245 / 6. والشربيني» 
محمدء مغني المحتاجء 198 / 2 201. وابن قدامة, 
عبدالله» المغني» 71 / 5, 76. 

2. السمرقندي» علاء الدين» تحفة الفقهاءء 
3/7 . 

3 الزرقاء مصطفىء 
608 /1. 

4. المصدر السابق نفسه» -608 / 1 609. 


المدخل الفقهي العام» 
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5. الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع, 
3-5 /6. والزرقاء مصطفىء المدخل الفقهي العام» 
69 /1. 

6. هذا على فهم الحنفية لضمان الدرك» وهو 
أنه يختص بالمبيع إذا ثبت مستحقاء أما الجمهورء 

فقد أضافوا إلى ذلك أيضاً ما إذا ظهر المبيع معيباً 
أى ناقضا. انظر المبحث الأول من البحث نفسة. 
وانظر: الخرشي» محمد» حاشية الخرشي على 
مختصر خليل» 155 / 5. والعدوي» علي» حاشية 
العدوي على شرح الخرشي» 5 /5. والنووي» 
يتحيى:.متهاج الظالبين؛ مع مغني المحتاج للشربيني؛ 
1 / 2. والشرقاوي» عبد الله. حاشية الشرقاوي 
على التحرير» 121 /2. البهوتي» منصور» كشاف 
القناع» 369 / 3. 

7. ابن منظور» محمد» لسان العرب» -448 / 9 
1 » مادة (عهد). 

8 الجرجاني, عليء التعريفات» ص 159. 

9. السرخسيء محمد,ء المبسوط.ء 19/4. 
والكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع» 6/9. 
ونظام الدين وآخرونء الفتاوى الهندية. ا 

0. الصّك: هو الْكتَابُ الذي کت 8 المعَامَلات 
والاقارير. وَجَمْعْةُ صگوك. وَأصك وَصكَاكُ, 
مث بَحرء وَبُحُورِ > بحر وَبِحَارء يح الرَجُل 
للْمُشْتَرِي صَكَاء من باب قتل: إا ك الصك 
ل ت الي اح العا ا 
5/3 مادة (صكك). ‏ 

1. الكاسانيء علاء الدين» بدائع الصنائع» 9 / 6. 
2. المصدر السايق نفسه. 

3. الخرشي» محمد» حاشية الخرشي على 
مختصر خليل» 155 / 5. والعدوي» علي» حاشية 
العدوي على كفاية الطالب» 160 / 2. 

84. الماوردي» علي» الحاوي الكبير» 441 / 6. 


7/81. والشربيني» محمدء مغني المحتاج» 


إسماعيل شندي, أحكام ضمان الدرك. ., مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


1 2. والبكريء عثمان. اعانة الطالبين» 77 / 3. 
والمطيعيء محمدء تكملة المجموع: 205 / 13. 

5. ابن قدامةء عبدالكه» المغني» 76 / 5. والمرداوي» 
علي» الإنصاف» 381 /8. والبهوتي» منصورء 
كشاف القناع» 369 /3. والبهوتي» منصورء 
دقائق اولي النهى, 126 / 2. 

6. الماوردي» علي» الحاوي الكبيرء 81 / 7. 

7ا مج ك الوم 13/205 
88. الشربيني» محمدء مغني المحتاج» 21 /2. 
9. القانون المدني الاردني رقم: (43)» عن شبكة 
الإنترنت« www.jc.jo / LinkClick. :gagll‏ 
.aspx‏ 

0. يرى بعض الفقهاء أن الكفالة في الجملة لقادر 
وواثق بنفسه مندوبةء وذهب الأخرون الى أن تركها 
ف الأخوطة قال الكي .وكيا اخرط 
مكتوب ق التوراة: الزعامة اولها هلامة؛ واوضنطها 
ندامةء وآخرها غرامة". وذكر البكري عن العلماء 
ول اشاق ارك حاف وار دا 
وخر غواية موقنل تلماء الط[ 

1. ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق فان ضمنت 
فكاع الحتس ق الوسط 

3 ومن ساف کا کاله كلوقه احرف 
تشعة: كسان الضمان:.وظاء الطلاق»ووان الوديعة: 
وقال بعضهم: ]البسيط[. 

3.عاشر ذوي الفضل واحذر عشرة السفل 

وعن عيوب صديقك كف وتغفل 

4. وصن لسانك إذا ما كنت في محفل ولا تشارك 
ولا تضمن ولا تكفل 

5. انظر فيما مضى: الحصكفيء محمدء الدر 
المختار» 285 / 5. والسرخسيء محمدء المبسوط, 
1 /19. وابن نجيم» زين الدينء البحر الرائق» 
624 والاتصاري» زكرياء الغرر 'البهية: 
9 /10. والبكري» عثمان» إعانة الطالبينء 
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6. الكاساني» علاء الدينء بدائع الصنائع» 9 / 6. 
وابن نجيم» زين الدين» البحر الرائق | 227 /6. 
ونظام الدين واخرون» الفتاوى الهندية» 286 / 3. 
7. العدوي» علي» حاشية العدوي على الخرشي 
24 /6. 

8. الشافعي» محمدء الام» 212 / 6. والشيرازي» 
إبراهيم» المهذب» 3/311. والماوردي» علي 
الحاوي الكبير» 82 /7. والقفال» محمد» حلية 
الطماءء 64 / 5. والنووي» يحيى» روضة الطالبين» 
3/8 . والشربيني» محمد» مغني المحتاج» 
2/1. والمطيعي» محمدء تكملة المجموع, 
4 13. 

9. ابن قدامةء عبدالك» المغني» 76 / 5. والمرداوي» 
علي» الإنصاف» 381 /8. والبهوتي» منصورء 
كشاف القناع» 369 / 3. 

0. النووي» یحیی» منهاج الطالبین» مع شرحه 
مغني المحتاج» 201 / 2. 

1. المطيعي» محمد» تكملة المجموع»ء 204 / 13. 
2 . الكاساني» علاء الدينء بدائع الصنائع» 3 / 6. 
وابن نجيم» زين الدينء البحر الرائق» 224 / 6. 
وابن عابدين» محمد» رد المحتار» 285 /5. 
والشربيني» محمد» مغني المحتاج» 198 / 2 201. 
والبكريء عثمان» 

إعانة الطالبين» 77 / 3. وابن قدامة؛ عبدال» المغني» 
70-1 /5» 76. والبهوتي» منصورء كشاف 
القناع» 363 | 3» 369. 

3. الاية رقم (72) من سورة يوسف. 

4. ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:" 

َا َعم ببَيْت في وَبْض الجن بن ترك لمرَاءَ ِن کان 
مُحقا... وواه این داوق ننه .4|254 كتاب 
الأنبه باب في حسن الخلق» حديث رقم: (4800). 
والطبراني في المحجم الكبير» 104 / 7» حديث رقم: 
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(7361). وذكره الآلباني في صحيح وضعيف سان 
ابي داود. 300 / 10ء برقم: (400)» وأشار اليه 
5. التزطين» تحمدة النجامع لأحكام القران: 
7 18. والمطيعيء محمدء تكملة المجموع, 
9 /13. والبهوتي» منصور» كشاف القناع» 
3 / 3. وابن ابي حاتم» عبد الرحمن»ء تفسير ابن 
أبى هام 8/412 این اچوی عبد الزن 
زاد المسير» 61 /6. والرازي» محمدء مفاتيح 
الغيب» 82 / 9. 

6. خلاف» عبد الوهاب» علم اصول الفقه» ص 
4. والزحيلي» وهبةء أصول الفقه الإسلامي, 
23 22 

وماايعدها. 

7. اخرجه ابو داود في ستنه» 295 / 3+ كتاب 
الإاجارة» باب في تضمين العارية» حديث رقم: 
(3565):. والترمتی ي سنق 3/565 گاب 
ال ات و دا ق د ر 
(1265). وذكره الألباني في صحيح وضعيف سان 
أبي داود» 65/ 8, برقم: (3565)» واشار اليه 
08 قال ابن خجر: قال العلماء: كان الذي قله 
-صلى الله عليه وسلم- من ترك الصلاة على من 
عليه دين ليخرض التاس. غلى. قضاء الديون فى 
اف والفيسيل آل اا ا کر 
صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهل كانت 
صلاته على من عليه دين محرمة عليه أى جائزة؟ 
وجهان: قال النووي: الصواب الجزم بجوازه مع 
وجود الضامنء... وقال ابن بطال: قوله " من ترك 
ديناً فعلي" ناسغ لترك الصلاة على من مات وعليه 
دين وقوله "فعلي قضاؤه" أي مما يفيء الله عليه 
من الغنائم والصدقات» قال: وهكذا يلزم المتولي لامر 
المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دينء فإن لم يفعل 


فالاثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر 
ما عليه من الدينء وإلا فبقسطه". ابن حجرء فتح 
الباري, 4/478 

9. اخرجه البخاري في صحيحه, 70 / 8: كتاب 
الحوالات» باب عن أحال دين الميت على رجل جازء 
حديث رقم: (2127). والبيهقي في السنن الكبرى, 
6/0 کكتاب الضمان» باب وجوب الحق 
بالضمان» حديث رقم: (11395). والبيهقي في 
شعب الايمان» برقم: (5296). 

0 اين حجرء أحمدء فتم الباري. 468 | 4. 
1. اي بكفيل اى ضامن. 

2. اخرجه ابو داود في سننهء 3/240 
كتاب البيوع» باب في استخراج المعادن» حديث 
رقب (3328: والخاكم ق السقرك 5/264 
حديث رقم: (2120)» وقال:' هذا حديث صحيح 
الإسناد". وذكره الألباني في صحيح وضعيف سان 
أبي داودء 328/ 7, برقم: (3328): وأشان إليه 
3. ابن عابدين» محمد» رد المحتار» 285 / 5. 
والشربيني» محمد» مغني المحتاجء 198 /2. 
والبجيرمي» سليمان» حاشية البجيرمي على 
الخطيب» 95 /3. وابن قدامةء عبدالله, المغني» 
0 . والبهوتي» منصورء كشاف القناع» 
3. 

4. الاية رقم (2) من سورة المائدة. 

5. الترتوري» حسين» التوثيق بالكتابة والعقود, 
ص187. 

6ه الماورديء عليء الحاوي الكبيرء 82 /7. 
والبهوتي. منصورء كشاف القناع. 369 / 3. 
7 الشربيقي» محبده فكت التسفاع» 2/201 
ای ف 1 اسع 13/204 
والموسوعة الفقهية. 237 / 28. 

8. السيوطىء عبد الرحمنء الاشباه والنظائرء 
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ص 88. وانظر: البكري» عثمان» إعانة الطالبينء 
37 

9. الشيرازيء إبراهيم» المهذب» 321 /3. 
والقفال» محمد» حلية العلماءء 64 / 5. والشربينيء 
محمده مقتى الممتاج,:201/ 2 والمطيعي: محمد: 
تكملة المجموع, 204 / 13. 

0. وهو نظير قول الشافعي:" لا يدخل في الوصية 
إلا أحمق أى لض". .وهو يريد به غالب الثاس. 
الشربيني» محمد» مغني المحتاج» 201 /2. 

121. الشربيني» محمد» مغني المحتاج» 201 / 2. 
والمطيعي» محمد تكملة المجموع» 205 / 13. 
2. الماوردي» علي» الحاوي الكبير» -81 / 7 
82. والشربيني» محمدء مغني المحتاج» 201 / 2. 
والقفال» محمد» حلية العلماء» 64 / 5. 

3. الشيرازي» ابراهيم» المهذب» 320 / 3. 
4. الشيرازيء إبراهيم» المهذب» 321 /3. 
والشربيني» محمد» مغني المحتاج» 2/201. 
وا لمطيعي» محمد تكملة المجموع, 204 / 13. 
5. الزرقاء مصطفىء» عقد البيع» ص 126. 
6. النووي» يحيى» روضة الطالبين» 479 / 3, 
من تعليق الْحَقَقَينء الحاشية رقم (1). 

7 1. الشربيني» محمدء مغني المحتاج» 1 2. 
8ه الماورديء عليء الحاوي الكبيرء 82 / 7. 
129 الشربيني» محمد» مغني المحتاج» 198 | 2. 
والبهوتي. منصورء كشاف القناع» 366 / 3. 
0. الكاسانيء علاء الدين» بدائع الصنائع» 5 / 6. 
وابن نجيم» زين الدين» البحر الرائق» 223 / 6. وابن 
عابدين» محمدء رد المحتار» 284 / 5. والشيرازي» 
ابراهيم» المهذب» 311 /3. والشربيني» محمدء 
مغني المحتاج» 198 /2. والبكري» عثمانء إعانة 
الطالبين» 77 /3. والبهوتي» منصور» كشاف 
القناعء 37362 365-366 والنجدي: عثمان: 
هداية الراغب» ص349-350. 


1. وهذا ما أخذ به القانون المدني الأردني» حيث 
جاء في المادة (952) من القانون نفسه:' يشترط 
في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع". 
انظر: القانون المدني الأردني رقم: (43)ء عن شبكة 
الإنترنت« www.jc.jo / LinkClick. :pagll‏ 
.asPX‏ 

2 اما من حجن عليه لفلس» فيضي ضعانه: 
لان ابجاب مال ق الذمة بالعقد: قصم من القلس 
كالشراء بثمن في الذمة. الشيرازيء ابراهيم, 
المهذب» 3/312. والشربيني» محمد» مغني 
المحتاج» 199 /2» 200. والبهوتي» منصورء 
كشاف القناع» 366 / 3. والنجدي» عثمان» هداية 
الراغب» ص350. 

3. الشيرازي» إبراهيم» المهذب» 3/311. 
والبهوتي» منصور» كشاف القناع» 367 / 3. 

4 . اما المضمون عنه» فلا یشترط رضاه» لانه 
لما جاز قضاء دينه من غير رضاهء جاز ضمان ما 
عليه من غير رضاه. الشيرازيء ابراهيمء المهذب» 
3/3. 

5. الشيرازي» ابراهيم» المهذب» 3/313. 
لشو دم اا 200 2 
6. الشيرازي» إبراهيم» المهذب» 313 / 3. 
7. الشيرازي» ابراهيم» المهذب» 3/313. 
والنووي» يحیى» منهاج الطالبين» 200 / 2. 
8. البهوتي» منصور» كشاف القناع» 366 / 3. 
9 . انظر هذا الحديث في ادلة القول بجواز ضمان 
الدَرّك من السنة في المبحث الرابع من البحث نفسه. 
0. قدري باشا» محمد» مرشد الحيران» ص 63» 
المادة رقم: (401). والخرشيء محمدء حاشية 
الخرشي على مختصر خليل.» 155 / 5. 

1. الشيرازيء ابراهيم, المهذب. 3/315. 
والنووي» يحيى» روضة الطالبين» 480 / 3. 
والشربيني» محمد» مغني المحتاج» 201 / 2. 
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2. النووي» يحيى» روضة الطالبين» 480 / 3. 
3. الكاسانيء علاء الدين» بدائع الصنائع؛ 9 / 6. 
والحصكفيء محمدء الدر المختار» 303 / 5. 

144. البغدادي» عبد الوهاب» المعونة» 1232 / 2. 
5. ابن قدامةء عبدالله» المغني» 72 / 5. والنجدي» 
عثمان» هداية الراغب» ص350. 

6. الاية رقم (72) من سورة يوسف. 

7. الكاسانيء علاء الدين» بدائع الصنائع» 
9. 

8. خرج ببعد قبض الثمن عند الشافعية ما لو ثبت 
دين على غائب» فباع الحاكم عقاره من الماعي بدينهء 
وضمن له الدَّرَّك شخص إن خرج البجع مدقا 
فإنه لا يصح الضمانء لعدم القبض. الشربيني» 
محمدء مغني المحتاج» 201 / 2. 

9. القفال» محمد» حلية العلماء» 5/65. 
والنووي» يحيى» روضة الطالبين» 3/478. 
والبكري» عثمان» إعانة الطالبينء 77 / 3. والمحليء 
شرح المحلي على المنهاج» 326 /2. والشيرازي» 
إبراهيم» المهذب» 321 /3. والشربيني» محمد 
مغني المحتاج, 201 /2. والمطيعي» محمد تكملة 
المجموع» 205 / 13. 

0. الشربيني» محمدء مغني المحتاج» 21 /2. 
1. الشيرازي» ابراهيم» المهذب. 3/321. 
والنووي» يحيى» روضة الطالبين» 478-478 / 3. 
والمطيعي» محمد» تكملة المجموع»ء 205 / 13. 
2. النووي» يحيى» روضة الطالبين» 479 / 3. 
والشيرازي» إبراهيم» المهذب, 321 / 3. والمطيعيء 
محمد» تكملة المجموع. 205 / 13. 

3. النووي» يحيى» روضة الطالبين» -478 / 3 
9. ولمطيعيء محمد» تكملة المجموع, 
5 13. 

4. العينيء محمود, البناية, 744 / 6. 

5. عليشء محمدء منح الجليلء 249 / 3. 
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6. الجمل» سليمان» حاشية الجمل» 3/9 / 3. 
والبجيرمي» سليمان» حاشية البجيرمي على المنهج» 
32 9. وانظر: وزارة الأوقاف الكويتية: الموسوعة 
الفقهية, 313 / 28. 

7. المطيعي» محمد, تكملة المجموع, 205 / 13. 
واذا اشترى عيناًء فخرج نصفها مشتحقا, على 
القول ببطلان الثمن في الجميع: رجع المشتري على 
الضامن بما قابل المستحق» وفي الرجوع بما قابل 
الباقي وجهان: احدهما أنه يرجع به» لانه بطل 
البيع فيه لاجل الاستحقاق فضمن كالمستحق. 
والثاني: ا ر لأنه لم يضمن إلا ما يستحق. 
فلم يضمن ما سواه. الققال» محمد» حلية العلماءء 
5 / 5 مع تعليق المحقق. 

8. ابن قدامةء عبدالله» المغني, 74 / 5. والبهوتي» 
منصورء دقائق اولي النهى» 127 / 2. 

9. وزارة الاوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية, 
25 

0. راجع المبحث الاول من البحث نفسه. 

1 للمبامق التفوق الجر على الأضيل إذا كان 
الضمان بإذنه في قول الحنفية والشافعية. ويكون له 
الك ف قلف سرك كان الضمان بائن الاصيل ان 
بغير إذنه في قول المالكية والحنابلة. الكاسانيء علاء 
الدين» بدائع الصنائع, 13 / 6. وابن جزيء محمد» 
قوانين الأحكام الفقهية. ص 214. والشربينيء 
محمدء مغني المحتاج, 209 / 2. والبهوتي» منصورء 
كشاف القناع» 371 / 3. 

2. الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع» 
9 6. والحصكفي» محمد» الدر المختار» -329 / 5 
0. وابن عابدين» محمد» رد المحتار» 303 / 25 
0. ونظام الدين» واخرونء الفتاوى الهندية, 
386-7 / 3. ومنلاخسرو» محمد» درر الحكام» 
7/6. 

3. الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع» 
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4. الحصكفيء محمد» الدر المختار» -329 / 5 
0 

5. ابن البراذعي» خلفء التهذيب في اختصار 
المدونة» 271 / 3. وابن رشدء محمدء بداية المجتهد, 
6 2. وعليشء محمدء منح الجليلء 245 / 6. 
6. عليش» محمد» منح الجليل» 245 / 6. 

7 . الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع؛ 9 / 6. 
وداماد افندي» عبد الله» مجمع الانهر» 143 / 2. 
8. الشيرازي» إبراهيم» المهذب» 321 /3. 
والنووي» يحيى» روضة الطالبين» 479 / 3. 
9. البهوتي» منصورء دقائق اولي النهى, 
7. 

0. داماد افنديء عبد الله. مجمع الانهرء 
3 2. 

1. القانون المدني الاردني رقم: (43)» عن شبكة 
الانترنت« www.jc.jo / LinkClick. :gagll‏ 
.asPpX‏ 

2. الموصلي» عبد الل الاختيار» 2/47. 
والحصكفي» محمدء الدر المختار» 25/543 
3. و 333 | 7. والسرخسيء محمد, المبسوط, 
14/11. 

3 كلام المالكية منحصر في موضوع الشفعة. ابن 
جزيء محمدء قوانين الاحكام الفقهية. ص 189. 
4. الرافعيء عبد الكريم, فتح العزيزء 500 / 11. 
والنووي» يحيى» روضة الطالبين» 193 /4. 
والشرواني» عبد الحميد» حاشية الشرواني على 
قحفة اللحقاع: 6/81 والانساري: زگریاء استی 
المطالب. 424 / 11. والرملي» محمد» نهاية المحتاج» 
9/. 

5 ابن قدامةء عبدالل. المغنيء 543 /5. 
والمقدسي» عبد الرحمن» الشرح الكبيرء 483 / 5. 
والبيوكي متضون: دقافق ايل التي 21339 


والرخيات سستطفي» مطالب. اولي الى 
7 . 

6. ابن قدامةء عبدالك» المغني» 543 / 5. 

7. ابن قدامة» عبدالك» المغني» 543 /5. 
والمقدسي» عبد الرحمن» الشرح الكبير» 483 / 5. 


قائمة المصادر والمراجع: 

- القران الكريم. 

1. الالبانيء محمد» صحيح وضعيف سنن أبي 
داودء قرص المكتبة الشاملة» مصدر الكتاب: برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من 
إنتاج مركز نور الإسلام لابحاث القرآن والسنة 
بالاسكندرية. 

2. الاتصارى: زكرياء 5 المطالب في شرح روض 
الطالب» قرص للمكتبة الشاملة» مصدر الكتاب: 
موقع الاسلامء http: / / www.al-islan¬.‏ 
.COM‏ 

3 الانصاري؛ زكرياء الغرر البهية في شرح البهجة 
الوردية» قرص المكتبة الشاملة» مصدر الكتاب: 
موقع الاسلامء .¬ http: / / www.al-isla‏ 
.COM‏ 

4. البجيرمي» سليمان» حاشية البجيرمي على 
الخطيب» المسماة (تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب)ء دار المعرفة» بيروت» (د» ط)» 1398ه- 


8م 
5. البجيرمي» سليمان» حاشية البجيرمي على 
المنهج» قرص المكتبة الشاملة. مصدر الكتاب: موقع 
لا« http: / / www.al-islam.com‏ 
6. البخاري» محمدء صحيح البخاري» قرص المكتبة 
الشاملة» مصدر الكتاب: موقع الاسلام» / / :12612 
.WWW.al-islam.com‏ 

7. ابن البراذعي» خلف» التهذيب في اختصار المدونة, 
تتفيق أحمد فريد الزيديء قرص ألكتبة الساملة, 
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دون بيان المصدر. 

8. البعدادي» عبد الؤهان: العوتة على ذهب عا 
المدينة الإمام مالك بن أنسء تحقيق حميش عبد الحق: 
دار الفکر» بیروت» (د» ط)» 1415ه- 1995م. 
9. البكري» عشمانء إعائة الطالبين على حل فتح 
المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» دار الفكرء 
بیروت» (د» ط)» (د» ت). 

0 البهرتی» متسو قات أولي الته, غا 
التب بيروت» (دط).1414ه- 1993ء. 

1. البهوتي» منصورء كشاف القناع عن متن 
الإقناع» دار الفكرء بيروتء (دء ط)ء 1402ه- 
2م 

2 النبيقيء احمدار السك الكرى: ققق ية 
عيذ القاتن عط دان الك اة بيرؤةء طا 
4ه 1994م. 

3. البيهقيء أحمدء شعب الإيمان: قرص المكتبة 
الشالة مسفي الكاب: موقم ام السو 
http: / /www.alsunnah.com‏ 

4 التركورى: سوه الترخيق بالعفاية رالكوة: 
بكية ونديسء التليل: ودان اين الهو : القافرة: 
ط1؛ 1426ه- 2005م. 

5. الترمذي» محمد» سنن الترمذي» تحقيق وشرح 
أحمد شاكر» دان إنحياء التزاث العرني: نيرؤت» (ده 
ط)» (د» ت). 

6. الجرجاني, علي التعريفات» دار الكتب العلمية, 
بيروت: طاك 1408 1988م. 

7ل ابح جو محم قران اكا الاه دان 
القلم» بیروت» (د» ط)» (د» ت). 

8 ا ا اا الل کے ف 
المنهجء دار الفكرء بیروت» (د» ط)» (د» ت). 

فل آيخ الجرك »هين الرحدق: ذاه الكسير ع 
التفسيرء قرص المكتبة الشاملة. مصدر الكتاب: 
موقع التفاسيرء http: / / www.altafsir.‏ 


.COM 

0. الجوهري» اسماعيل» الصحاح في اللغة» قرص 
المكتبة الشاملة» مصدر الكتاب: موقع الوراق. 
.http: / / www.alwarraq.com‏ 

1. ابن ابي حاتم» عبد الرحمن» تفسير ابن ابي 
حاتم. مصدر الكتاب: ملفات وورد على ملتقى أهل 
الحديث. http: / / www.ahlalhdeeth.‏ 
COM‏ 

2. الحاكم» محمد» المستدرك على الصحيحينء 
قرص المكتبة الشاملة» مصدر الكتاب: موقع جامع 
الحديث؛ 8707107.215111212812.20132 / / :26]2. 
5 انق حون اح لقم البازي شرج يحت 
البخاري» دار الفکر» بیروت» (د» ط)» ( د ت). 
4. الحصكفيء محمد الدر المختارء دار الفكرء 
بيروتء (دء ط), 1399ه- 1979م» وقرص المكتبة 
الشاملة» عن موقع يعسوب على الشبكة العنكبوتية. 
5. الحطاب» محمد» مواهب الجليل لشرح مختصر 
كليل اوا و 3 1412ھ 1902 
6 أبن حيان: محمد: تفسير الحر الحيطء قرصن 
المكتبة الشاملة. مصدر الكتاب: موقع الاسلامء 
.http: / / www.al-islam.com‏ 

7. الخرشيء محمدء حاشية الخرشي على مختصر 
خلیل» دار الفکر» بیروت» (د» ط)» (د» ت). 

8. خلاف» عبد الوهاب» علم اصول الفقهء دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزيع» الكويت. ط20,. 1406ه 
-1986م. 

9. داماد افنديء عبد الله مجمع الانهر في شرح 
ملتقن الأبض مؤسسة الفاريع العربي: وان إحياء 
التراث العربي» بیروت» (د» ط)» (د» ت). 

0. ابو داود» سليمان» سنن ابي داودء دار الجيل» 
بيروت؛ (دء ط), 1408ه- 1988م. 

1. الرازي» محمد» مختار الصحاح» مكتبة لبنان 
ناشرون» بیروت» (د» ط)» 1995م. 
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2. الرازي» محمد» مفاتيع الغيب» قرص المكتبة 
الشاملة» مصدر الكتاب: موقع التفاسيرء 
http: / / www.altafsir.com.‏ 

3. الرافعي» عبد الكريم. فتح العزيز شرح 
الوجيز» قرص المكتبة الشاملة. مصدر الكتاب: 
موقع يعسوب. 

34. ابن رشد» محمد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء 
دار المعرفة» بيروت. ط8. 1406ه- 1986. 

5. الرملي» محمد» نهاية المحتاج الى شرح المنهاج» 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الأخيرة 1404ھ 
-1984م. 

6. الزحيلي» وهبةء أصول الفقه الإسلاميء دار 
الفكن الطباعة والفقر .والتوزيع» شق طلاء 
6ه 1986م. 

7. الزرقاء مصطفىء عقد البيع» دار القلم» سوريةء 
واكان الها بى 1 420 1ق 1999.. 
8. الزرقاء مصطفى.ء المدخل الفقهي العام دار 
القلم» سورية» ط1. 1418ه- 1998م. 

9. الزيلعي» عثمان» تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائقء المطبعة الأميريةء القاهرة» ط1ء (دء ت). 
0. السرخسيء محمدء المبسوطء دار المعرفة, 
بيروت: (دء ط), 1409ه- 1989م. 

1. السمرقنديء علاء الدين» تحفة الفقهاء» دار 
الكت اة يروط 1405 1984ء 
2. السيوطيء عبد الرحمن: الأشباة والنظاشرء دار 
الكت اللي سروف 8 1. 1411هت 1990م 
3. الشافعيء محمدء الأم: دار الفكرء بيروت: ط2, 
3ه 1983م. 

4. الشربينيء محمد الخطيب» ت977ه. الإقناع 
في حل ألفظ آبي شجاع» (د» ط)ء بيروت: دان الفكر, 
(د» ت). 

5. الشربيني» محمدء مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني الفاظ المنهاجء دار الفكرء بيروت, 


(د» ط)» (د» ت). 

6. الشرقاوي» عبد الله» حاشية الشرقاوي على 
شرح التحريرء دار الفکر» بیروت»(د» ط)» (د» ت). 
7. الشرواني» عبد الحميدء حاشية الشرواني على 
تحفة المحتاج بشرح المنهاجء دار الفكرء بيروت» 

(د» ط)» (د» ت). 

8. الطبراني» سليمانء المعجم الكبير» قرص المكتبة 
الشاملة. مصدر الكتاب: ملفات وورد على ملتقى 
أهل الحديث. .]06 [2[طة. مص" / / http:‏ 
.COM‏ 

49. ابن عابدين» محمد» رد المحتار على الدر 
المختار» (حاشية ابن عابدين)» دار الفكر» بيروت» 
ط2» 1386ھ- 1966م. 

0. العدوي» علي» حاشية العدوي على شرح 
القرشي» مطنوم بها خاشية الخركن: دان 
الفکر» بیروت» (د» ط)» (د» ت). 

1. العدوي» علي» حاشية العدوي على كفاية 
الطالب: الرباتي لرسنالة ابن امي يد القروای: 
المكتبة الثقافية» بيروت» (د» ط)ء (د» ت). 
2عليش:محمن: متح الجليل شرح مختصص خليل: 
دار الفكرء بیروت» (د» ط)» 1409 ه - 1989م. 
3. العينيء محمودء البناية في شرح الهداية دار 
الفكن نيروف طلا 401 1هب 1981م. 

4. ابن فارس» احمدء معجم المقاييس في اللغة, 
تحقيق شهاب الدين أبي عمروء دار الفكرء بيروت» 
ط1؛ 1415ھ -1994م. 

5. الفيروزابادي» محمد القاموس المحيطء تحقيق 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة, بإشراف 
محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة؛ بيروت 
ط4, 1415ه- 1994م. 

6 الفيومي, أحمدء المصباح المثير في غريب الشرح 
الكبير» قرص المكتبة الشاملة مصدر الكتاب: موقع 
لا« http: / / www.al-islam.com‏ 
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7. القانون المدني الأردني رقم: (43)» عن شبكة 
الانترنت« www.jc.jo / LinkClick. :gagll‏ 
.aspX‏ 

8. ابن قدامةء عبدالله» المغني على مختصر الخرقي, 
دار القکر» بیروت» (د» ط)» 1412ھ- 1992ء. 
9. قدري باشاء محمد» مرشد الحيران إلى معرفة 
أحوال الإنسان. المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق. 
القاهرةء (د» ط)» 1308ه- 1891م. 

0. القرطبي» محمد» الجامع لاحكام القرآنء (دء 
ط)ء دون مکان نشر» (د» ت). 

1. القفال» محمدء حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء. تحقيق: ياسين درادكه» مكتبة الرسالة 
الحديثة» عمان» ط1ء 1988م. 

2. قلعجي وقنيبي» محمد» وحامد» معجم لغة 
الفقهاء, دار النفائس» بيروت. ط2, 1408ه- 
8م. 

3. الكاسانيء علاء الدين» بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» دار الكتب العلميةء بيروت» ط2ء 
6ه 1986م. 

4 العشناري» ابو بكر ين حست اشهل الدارك 
شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأثمة مالك» دار 
الفکرء بیروت» (د» ط)» (د» ت). 

5. الماورديء عليء الاحكام السلطانية» دار الكتب 
العلمية: بیروت» (د» ط)» (د» ت). 

6. الماورديء عليء الحاوي الكبير» تحقيق وتعليق: 
علي معوضء وعادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية» 
بیرىت :141411 1994 

7. المحليء محمد» شرح المحلي على منهاج 
الطالبين» دار الفکر» بیروت» (د» ط)» (د» ت). 

8. المرداويء عليء الانصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» صححه وحققه محمد حامد الفقي» قرص 
المكتبة الشاملة. مصدر الكتاب: موقع الإسلام, 
.http: / / www.al-islam.com‏ 


9. المطيعي» محمد» تكملة المجموع» مكتبة الإرشادء 
جدة» (د» ط)» (د» ت). 

0. المقدسي» عبد الرحمن» الشرح الكبير على 
متن المقنع» دار الفكر» بيروت» (د» ط)» 1412ه- 
2ام. 

1. ابن منظور» محمد لسان العرب» تحقيق وتعليق 
علي شيريء دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت. ط2, 1412ه- 1992م. 
2 منلاخسروء محمدء درر الحكام شرح غرر 
الاحكام. قرص المكتبة الشاملة» مصدر الكتاب: 
موقع الاسلامء .¬ http: / / www.al-isla‏ 
.COM‏ 

3 الموصليء عبد الله, الاختيار لتعليل المختارء دار 
المعرفة, بيروت» ط3» 1395ه- 1975م. 


74. ابن النجار» محمد» منتهى الارادات» تحقيق 
عبد الغني عبد الخالق» عالم الكتب» بيروت» 

(د ط)ء (دءت). 

5 النجديء عثمان» هداية الراغب لشرح عمدة 
الطالب» تحقيق حسنين محمد مخلوف» دار البشيرء 
جدة» والدار الشامية» بيروت» ط2. 1410ه- 
9 م. 

6 ابن نجيمء زين الدين» البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» دار المعرفة» بيروت» ط3» 1413ه 
-1993م. 

77 نظام الدين واخرون: الفتاوى الهندية, دار 
الفكرء بدروت› (دء ط)ء 1ه 1م. 

8. النووي» يحيى» روضة الطالبينء تحقيق عادل 
عبد الموجودء وعلي معوض,ء دار الكتب العلمية, 
بيروتء ط1ء 1413ه- 1992م. 

9 النوويء يحيىء منهاج الطالبينء مطبوع مع 
شرحه مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج» 
للشربيني» دار الفكرء بیروت» (د» ط)» (د» ت). 
0. وزارة الأوقاف الكويتية: الموسوعة الفقهية, 
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الكويت. ط1. 1413ه- 1993م. 
ا بت الفا لكام النلفافة, 
صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي, دار الكتب 


